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Abstract 

This study investigates jurisprudential issues in acts of worship that are specifically defined by a one-

month period, presenting a comparative analysis to highlight areas of consensus and disagreement among 

scholars. Structured into an introduction, two chapters, and a conclusion, the first chapter clarifies key 

terms—jurisprudence, worship-related jurisprudence, and the concept of a month—while the second 

chapter compiles and examines the relevant issues. Using an analytical inductive approach, the research 

emphasizes the significance of identifying and studying time-bound rulings, noting their prevalence across 

classical jurisprudential texts. It distinguishes between rulings grounded in textual evidence and those derived 

from scholarly reasoning, ultimately presenting the most substantiated opinions on each issue. 
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 الـملخص

مقارنة، حكي تحديدها بشهر في فقه العبادات، ودراستها دراسة فقهية هذا البحث بجمع المسائل الفقهية التي  ىيعن

والعناية ببيان ما هو محل اتفاق، وما هو محل خلاف، وذكر أقوال الفقهاء فيها، وقد جاء البحث في مقدمة، ومبحثين، 

دات العنوان، وفيه تعريف الفقه، والمراد بفقه العبادات، والمراد بالشهر، وأما المبحث وخاتمة، المبحث الأول: في التعريف بمفر 

تم السير في البحث وفق المنهج الاستقرائي الثاني: ففيه المسائل الفقهية التي حكي تحديدها بشهر في فقه العبادات، و 

أهمية العناية بالمسائل الفقهية المحددة بمدد معينة، ا: ، ومنهختم البحث بسرد أهمّ النتائج التي تم التوصل إليهاالتحليلي، و 

وجمعها ودراستها، وأن المسائل الفقهية المحددة بشهر متنوعة، ومختلفة، وهي في غالب الكتب الفقهية، وأن التحديد بشهر، 

 ماء.الوارد في المسائل الفقهية في العبادات منه ما هو مبني على الدليل، ومنه ما هو اجتهاد من العل

  المسائل الفقهية، مفهوم الفقه، الفقه المقارن.العبادات،  الكلمات المفتاحية:

                                                                 
 .أستاذ الفقه المشارك، قسم الفقه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. *

مجلة  ،الفقهية المحددة بشهر في فقه العبادات: دراسة فقهية مقارنةالمسائل (. 0202) م.  ب. م.ب.  ع.، العوفي: للاقتباس

  https://doi.org/10.35696/joa.v13i4.2873 .318-878(، 4)31 الآداب،

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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  مقدمة

الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان، شرع الشرائعَ وبيّن الأحكام، وميّز الحلال عن الحرام، والصلاة والسلام 

على المبعوث بالهدى والقرآن، نبيّنا محمد سيد ولد عدنان، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة على أكمل وجه وأتم بيان، 

 أثرهم على مر السنين وتعاقب الليالي والأيام.  ىن تبعهم وسار على نهجهم واقتفوعلى آله وأصحابه أولي النهى وم

 أما بعد: 

من أنفس ما بذلت فيه إن فإن الفقه في الدين من أجلّ المقامات وأرفعها، والاشتغال به من أزكى القربات وأعلاها، و 

وقد شمر العلماء قديما يق لذلك توفيق لخير عظيم، الأوقات، وصرفت له العزائم والغايات تحرير أحكامه وتقريرها، والتوف

ا سواعد الجد في تهذيب مسائله، وتقريب أحكامه، وجمع متفرقه، من خلال المصنفات المتنوعة والمختلفة. 
ً
 وحديث

المسائل ومن المسائل التي اعتنى العلماء بالإشارة إليها والتنويه عليها، وحصرها المسائل المحددة بمدد معينة ومن ذلك 

ولأهمية مسائل العبادات، وحاجة الناس دها في أبواب مختلفة، و الفقهية المحددة بمدة شهر، ونظرًا لتنوعها واختلافها، وور 

)شهر(  الله في جمع ودراسة المسائل الفقهية المحددة بمدةباستعنت  لمعرفتها، ولما في ذلك من تسهيل للفقه، وتقريبه للمتلقين،

حيث إني لم أقف على من جمعها في موطن واحد، واعتنى ببيان أحكامها، ووسمت  -دراسة فقهية مقارنة-في فقه العبادات 

 (. دراسة فقهية مقارنة المحددة بشهر في فقه العباداتالمسائل الفقهية )البحث ب: 

 :أهمية الموضوع، وأسباب اختياره

 إن مما شجعني على الكتابة في هذا الموضوع ما يلي: 

 عناية الشريعة بتحديد الأحكام، وبيان أوقاتها وآجالها. -3

 أهمية هذا الموضوع ومكانته؛ لأنه يتعلق بمسائل متعددة من الأهمية بمكان.  -0

 . ةدها في أبواب متعددة، مما يثري حصيلة الباحث العلميو اختلاف هذه المسائل وتنوعها وور  -1

قف على بحث أو دراسة مستقلة تعنى بجمع شتات هذه المسائل، إفراد هذه الجزئية بالبحث؛ حيث إني لم أ -4

 وتفصيل أحكامها. 

 الوقوف عليها، والاطلاع على أحكامها. باحثينأن جمع هذه المسائل في مكان واحد يسهل لل -2

 أهداف البحث:

لفقهية والحديثية يهدف البحث إلى جمع المسائل الفقهية المحددة بمدة شهر في فقه العبادات من خلال المصنفات ا

 . على اختلاف أنواعها، ودراستها دراسة فقهية مقارنة، وبيان الذي يظهر ترجيحه من الأقوال الواردة فيها

 حدود البحث:

المسائل الفقهية التي ورد تحديد المدة فيها بشهر سواء كان بنص، أو من خلال اجتهاد العلماء، وذلك في الكتب التالية: 

 الحديثية. وأالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، في عموم المصنفات التي تعنى بإيراد الأقوال الفقهية 

 :الدراسات السابقة

ستقصاء والاستقراء لم أقف على من تصدى لجمع هذه المسائل ودراستها، والجدير بالذكر بعد البحث والسؤال والا 

أنه تم جمع ودراسة المسائل الفقهية المحددة بشهر في المعاملات المالية، من خلال البحث المقدم بعنوان: المسائل الفقهية 

عبدالله بن محمد أحمد، المنشور في مجلة جامعة القرآن  المحددة بشهر في المعاملات المالية، دراسة فقهية مقارنة، للباحث:

 م. 0200عام:  ،20السودان، العدد الكريم والعلوم الإسلامية،
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 :البحث هيكل

 اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.

 .المقدمة

 :انالمبحث الأول: في التعريف بمفردات العنوان، وفيه مطلب

 الفقه.المطلب الأول: تعريف 

 المطلب الثاني: المراد بالشهر.

 ، وفيه تسعة مطالب:بشهر في فقه العباداتالمبحث الثاني: المسائل الفقهية المحددة 

 مدة حيض الحامل.المطلب الأول: 

 مدة النفاس.المطلب الثاني: 

 المدة التي يسقط فيها الترتيب بين الصلوات الفائتة. المطلب الثالث:

 المدة التي تجوز فيها الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة.المطلب الرابع: 

 المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت الغائب عن البلد.المطلب الخامس: 

 المدة التي يجوز فيها إخراج الزكاة قبل الحول. المطلب السادس:

 مدة قضاء من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا بغير جماع. المطلب السابع:

 مدة المتابعة بين العمرة والعمرة. المطلب الثامن:

 مدة ما بين العمرة والحج في التمتع.المطلب التاسع: 

 النتائج.

 :منهج البحث

 جراءات التالية:سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك بجمع المادة العلمية ودراستها وفق الإ 

 أضع لكل مسألة عنوانًا مناسبًا لها. -3

 ، مع بيان كلام أهل العلم فيها. حكي تحديدها بشهرأذكر حكم المسألة الفقهية التي  -أ 

 أوثق ما يحتاج إلى توثيق من الكتب المعتمدة. -0

 ماني.أعزو الآيات القرآنية، بذكر اسم السورة ورقم الآية، وكتابتها بالرسم العث -1

 أخرج الأحاديث النبوية مراعيًا ما يأتي: -4

 إذا كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما، أو إلى أحدهما.-أ 

 وإن كان الحديث في غيرهما فإني أخرجه من الكتب المعتمدة، مع بيان أقوال العلماء فيه.-ب 

 أعزو الآثار إلى مظانها. -2

 بالمصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة.أعرف  -6

 العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. -8

 بثبت المصادر والمراجع.إتباع البحث  -7

 المبحث الأول: في التعريف بمفردات العنوان، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الفقه.

 تعريف الفقه في اللغة:
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 . (1) والإدراك، وقيل: فهم الأشياء الدقيقةالفقه لغة: مطلق الفهم 

تعريف الفقه اصطلاحًا: عرف الفقه بتعريفات متعددة ومن أشهرها أنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 

 .(2)من الأدلة التفصيلية

كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، في البحث: هي المسائل الفقهية المذكورة في  بفقه العبادات. قصودالمو 

  والحج.

 : المراد بالشهر.نيالمطلب الثا

كلام العرب  وهو في، الشهر في اللغة: واحد الشهور، والشهور جماعة، والشهر: بمعنى الوضوح في الأمر والإضاءة

. والشهر: جزء من اثني عشر جزءا من السنة )الشمسية والقمرية( ويقدر في السنة القمرية بدورة القمر حول (3)الهلال

الأرض، ويسمى: الشهر القمري، أو يقدر بجزء من اثني عشر جزءا من السنة الشمسية، ويسمى: الشهر الشمس ي، والمعتبر 

 . (4)تسعة وعشرين يومًا، أو ثلاثين يومًا  بالشهر في الشريعة الشهور القمرية. والشهر القمري يكون 

يعني مرة « إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا»أنه قال:  عن النبيرض ي الله عنهما عن ابن عمر 

 . (5)تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين

 . (6)شرين()ولا خلاف أن الشهر العربي قد يكون ثلاثين يومًا، ويكون تسعة وعالبر:  قال ابن عبد

 المبحث الثاني: المسائل الفقهية المحددة بشهر في فقه العبادات:

 المطلب الأول: مدة حيض الحامل.

دم الحيض: دم جبلة وطبيعة كتبه الله على بنات آدم يرخيه رحم المرأة البالغ في أيام معدودات، فإذا رأت المرأة ذلك 

 
ً

فنزل عليها الدم مع الطلق وضربة المخاض فقد أجمع أهل العلم على أنه دم  الدم فإنها تدع الصلاة والصيام، فإن كانت حاملا

 .(7)نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه

 وإن نزل الدم من غير طلق فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:  

 .(8)ة والصيام، وبه قال الحنفية، والحنابلةأنه دم فساد، حكمه حكم دم الاستحاضة، لا تدع الصلا  القول الأول:

، وقد اختلفوا في تحديد مدة حيضة الحامل على أقوال (9)أنه دم حيض، وبه قال المالكية، والشافعية،  القول الثاني:

  فمنهم من يعتبر تحديد أكثر مدة حيض الحامل بشهر، وإليك هذه الأقوال:

 .(10)قيل: أكثر مدة حيض الحامل شهر-3

قيل: أكثر مدة حيض الحامل في الثلاثة أشهر ونحوها من أول الحمل: خمسة عشر يومًا، وفيما بعد ستة أشهر: -0

 .(11)ثلاثون يومًا

 .(12)قيل: أكثر مدة الحيض في الثلاثة أشهر ونحوها: خمسة عشر يومًا، وفيما بعد ستة أشهر: عشرون يومًا-1

 .(13)سواء أول الحمل أو آخرهقيل: أكثر مدة الحيض: خمسة عشر يومًا، -4

 . (14)بثلاثة أيام -أي الاحتياط-قيل: قدر عادتها، واختلف هؤلاء في الاستظهار-2

ف أيام عادتها فإن كانت عادتها خمسة أيام فإنها تمسك عن الصلاة عشرة أيام، وهكذا-6 ضعَّ
ُ
 .(15)قيل: ت

ن كان في الثاني: قعدت عن الصلاة ضعفي ذلك، تمسك عن الصلاة قدر أيام حيضتها، وإقيل: في أول شهر الحمل: -8

وإن كان ذلك في الشهر الثالث: أمسكت عن الصلاة ثلاثة أضعاف أيام عادتها، وإن كان ذلك في الشهر الرابع: أمسكت عن 

إلى أضعاف أيام عادتها، هكذا  ةأضعاف أيام عادتها، وإن كان ذلك في الشهر الخامس: أمسكت عن الصلاة خمس ةالصلاة أربع
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د أم يثبت؟ واختلف هؤلاء أيضًا في ئواختلف هؤلاء إن زاد هذا التضعيف على ستين يومًا، هل يسقط الزاخر أشهر العمل، آ

 . (16)ولم يأمر به بعضهم ،الاستظهار في حيضة أول شهر خاصة، فأمر به بعضهم

حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها قيل: يرجع إلى الاجتهاد من غير تحديد: أي إن رأت الحامل الدم في أول -7

 .(17) فيه وليس لذلك حد

قال أبو عبد الله المازري: "وسبب هذا الاضطراب الاختلاف في أصل المسألة. هل تحيض الحامل أو لا؟ وكون العمل في 

و المحتبس. فإذا اندفع في غالب الحال حابسًا للدم. ثم إذا اندفع عند الوضع اندفع منه المقدار الكثير الذي قد يظن أنه ه

أثناء شهور العمل وقع الإشكال. وصار بعضهم إلى التضعيف، لظنه أن ما احتبس في كل شهر اندفع. ولا يمكن توجيه هذه 

  .(18)الأقوال على التحقيق إلا بهذه الطريقة التي أشرنا إليها"

 الترجيح: 

 تحيض، لما يلي:الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أن الحامل لا 

 چئا ئا ئە ئە ئو ئوچ [، وقوله: 007]البقرة:  چ ڃ ڃ چ چ چچقال الله تعالى:  -3

[. وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى جعل عدّة الحامل أن تضع حملها، ولم يجعله بالحيض، ولو كانت تحيض لجعل 4]الطلاق: 

 .(19)قروء كالحائل عدّتها ثلاثة

ضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ »سبي أوطاس:  قال في عن أبي سعيدٍ الخدري رض ي الله عنه، أن رسول الله  -0
َ
أ حَامِلٌ حتى ت

َ
لا توط

 
ً
ى تحيضَ حَيْضة  . (20)«حَملٍ حتَّ

أنه عليه الصلاة والسلام جعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع الحمل مع  وجه الدلالة:

 .(21)الحيض

مَّ »فقال:  عن ابن عمر رض ي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي  -1
ُ
يُرَاجِعْهَا، ث

ْ
ل
َ
مُرْهُ ف

 
ً

وْ حَامِلا
َ
اهِرًا، أ

َ
قْهَا ط ِ

ّ
ل
َ
 . (22)«لِيُط

مع أنه عليه الصلاة والسلام جعل الحمل علمًا على عدم الحيض، فدل على أنه لا يجتمع الحيض  وجه الدلالة:

 . (23)الحمل

 من الحنفية، والمالكية، والشافعية المطلب الثاني: مدة النفاس.

 اختلف أهل العلم في تحديد مدة أكثر النفاس، على قولين من حيث الجملة:

عن الغلام شهر، وعن الجارية أربعين يومًا، حكاه الأوزاعي عن  مدة النفاسالتفريق بين الغلام والجارية ف القول الأول:

 .(24)أهل الشام

عدم اعتبار التفريق في مدة أكثر النفاس بين الغلام والجارية، وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية،  القول الثاني:

وهو دة على أقوال، فقيل: أربعون يومًا، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وقد اختلف أصحاب المذاهب الأربعة في تلك الم

وهو قول بعض ، وقيل: لا حد لأكثره ،(26)وهو مذهب المالكية، والشافعية وقيل: ستون يومًا،، (25)مذهب الحنفية، والحنابلة

 .(27)علماءال

 الترجيح: 

 الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني، وأن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا لما يلي:

ِ » أم سلمة رض ي الله عنها، قالت:عن 
َّ

ى عَهْدِ رَسُولِ اللَّ
َ
فَسَاءُ عَل تِ النُّ

َ
ان
َ
 يَأمُرُهَا  ك

َ
رْبَعِينَ يَوْمًا، ولا

َ
قْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أ

َ
ت

بِيُّ  فَاسِ  النَّ ةِ النِّ
َ

 .(28)«بِقَضَاءِ صَلا
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، : "وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي رض ي الله عنها قال الترمذي رحمه الله بعد ذكره حديث أم سلمة

 .(29)والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي"

 المطلب الثالث: المدة التي يسقط فيها الترتيب بين الصلوات الفائتة

 على قولين:  الفوائت الصلواتحكم الترتيب بين اختلف أهل العلم في  

 .(30)لا يجب الترتيب بين الصلوات الفوائت، وبه قال الشافعية القول الأول:

يجب الترتيب بين الصلوات الفوائت من حيث الجملة، وبه قال جمهور أهل العلم، وقد اختلفوا في  القول الثاني:

 لى أقوال:، عتحديد المدة التي يسقط فيها الترتيب بين الصلوات الفوائت

 .(31)أنه لا يسقط الترتيب إلى شهر، وبه قال زفر -3

أنه لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة، أي يجب الترتيب في خمس صلوات فأقل، ولا يجب في ست صلوات  -0

 .(32)وبه قال الحنفية، والمالكية، فصاعدًا

الترتيب بالنسيان، وخشية خروج الوقت، وبه قال  أنه: يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة وإن كثرت، ويسقط -1

 . (33)الحنابلة

  الترجيح:  

 الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول، لما يلي:

[. وجه الدلالة: الظاهر يقتض ي جواز فعل ما يقض ي 87]الإسراء:  چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چقال الله تعالى:  -3

 . (34)ترتيب ولا استثناءؤقتة بلا اشتراط المفائتة، و الصلوات الويؤدي 

ِ »عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رض ي الله عنه  -0
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
وا بِحَرِّ  أ

ُ
يْقَظ

َ
اسْت

َ
فَجْرِ، ف

ْ
ةِ ال

َ
نَامُوا عَنْ صَلا

َ
هُ ف

َ
انَ فِي مَسِيرٍ ل

َ
ك

بْلَ 
َ
عَتَيْنِ ق

ْ
ى رَك

َّ
صَل

َ
نَ ف

َّ
ذ
َ
أ
َ
نًا ف ِ

ّ
ذ
َ
مَرَ مُؤ

َ
مَّ أ

ُ
مْسُ، ث تِ الشَّ

َّ
ى اسْتَقَل  حَتَّ

ً
لِيلا

َ
فَعُوا ق

َ
ارْت

َ
مْسِ ف فَجْرَ الشَّ

ْ
ى ال

َّ
مَّ صَل

ُ
امَ، ث

َ
ق
َ
مَّ أ

ُ
فَجْرِ، ث

ْ
 . (35)« ال

أولى  الفرض  على  الفرض  صلاة التطوع على صلاة الفرض بعد خروج وقتها كان تقديم لما قدم أنه وجه الدلالة: 

  .(36)بالجواز 

 المطلب الرابع: المدة التي تجوز فيها الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة

 على قولين من حيث الجملة:لمن فاتته الصلاة على الجنازة اختلف العلماء في الصلاة على القبر 

 .(37)أنه لا يجوز الصلاة على القبر، وهو قول الحنفية، والمالكية القول الأول:

واختلف القائلون بالجواز في تحديد  .(38)أنه يجوز الصلاة على القبر، وهو قول الشافعية، والحنابلة القول الثاني:

 المدة على أقوال: 

 .(39)فقيل: إلى ثلاثة أيام

 . (40)وقيل: إلى شهر

 . (41)وقيل: يصلى عليه إلى الأبد 

 . (42) وقيل: إلى سنة.

 . (43)لم يبل جسده  وقيل: ما
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 مقارنة

 
 الترجيح

القول: أنه يجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة إلى شهر، لثبوت السنة عن الذي يترجح والله أعلم هو 

أنه صلى على القبر عندما فاتته الصلاة على الجنازة، وأقص ى ما ورد عنه مض ي شهر على ذلك، والأصل في العبادات  النبي 

 التوقيف، فلا يزاد على ما ورد، وإليك بعض هذه الأثار: 

أو  -عنها ، فسأل ففقدها رسول  -أو شابا  -المسجد ( 44)عن أبي هريرة رض ي الله عنه، أن امرأة سوداء كانت تقمُّ  -3

تُمُونِي»فقالوا: مات، قال:  -عنه 
ْ
ن
َ
نْتُمْ آذ

ُ
 ك

َ
لا

َ
ف
َ
بْرِهِ »فقال:  -أو أمره  -قال: فكأنهم صغروا أمرها « أ

َ
ى ق

َ
ونِي عَل

ُّ
فدلوه، فصلى « دُل

هْلِهَا، وَإِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ يُ »عليها، ثم قال: 
َ
ى أ

َ
 عَل

ً
مَة

ْ
ل
ُ
 ظ

ٌ
وءَة

ُ
قُبُورَ مَمْل

ْ
يْهِمْ إِنَّ هَذِهِ ال

َ
تِي عَل

َ
هُمْ بِصَلا

َ
رُهَا ل  .(45)«نَوِّ

قالوا: « ما هذا؟»ذات يوم فرأى قبرًا جديدا، فقال:  عن يزيد بن ثابت رض ي الله عنه، أنهم خرجوا مع رسول الله  -0

، ، ماتت ظهرًا وأنت نائم قائل فلم نحب أن نوقظك بها، فقام رسول الله هذه فلانة مولاة بني فلان، فعرفها رسول الله 

هُ »وصف الناس خلفه، وكبر عليها أربعًا، ثم قال: 
َ
تِي ل

َ
إِنَّ صَلا

َ
تُمُونِي بِهِ، ف

ْ
ن
َ
 آذ

َّ
مْ إِلا

ُ
هُرِك

ْ
ظ
َ
تٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أ مْ مَيِّ

ُ
 يَمُوتُ فِيك

َ
لا

 
ٌ
 .(46)«رَحْمَة

بِيُّ »عن سعيد بن المسيب  -1 تْ وَالنَّ
َ
مَّ سَعْدٍ مَات

ُ
نَّ أ

َ
هْرٌ  أ

َ
لِكَ ش

َ
ى لِذ دْ مَض َ

َ
يْهَا وَق

َ
ى عَل

َّ
دِمَ صَل

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ائِبٌ، ف

َ
 . (47)«غ

 أن النبي »قال الترمذي: " وقال أحمد، وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهر، وقالا: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب 

 . (48)«"شهرصلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد 

 المطلب الخامس: المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت الغائب عن البلد.

 اختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت الغائب عن البلد على قولين من حيث الجملة:

 .(49)أنه لا يجوز الصلاة على الغائب، وهو قول الحنفية، والمالكية القول الأول:

أنه يجوز الصلاة على الغائب بالنية فيفعل كما يفعل في الصلاة على الجنازة الحاضرة، وهو قول  القول الثاني:

 .(50)الشافعية، والحنابلة

 (51)واختلفوا في تحديد المدة فقيل: إلى شهر، وقيل مطلقًا، وقيل الخلاف في المدة كالخلاف في مدة الصلاة على القبر 

 الترجيح

 ، لما يلي: أنه يجوز الصلاة على الميت الغائب عن البلدالذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: 

يّ  هريرة رض ي الله عنه، أن رسول الله  يعن أب  جَاش ِ
عَى النَّ

َ
في  -ملك الحبشة واسمه أصحمة أي أخبر الناس بموت -ن

 . (52)عليه أربع تكبيرات اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر

 وتحدد المدة بشهر من الوفاة، قياسًا على الصلاة على القبر.

 المطلب السادس: المدة التي يجوز فيها إخراج الزكاة قبل الحول 

، وقد اختلف أهل العلم في تقديم إخراج الزكاة (53)الحول في إخراج الزكاة فيما يجب فيه ذلك بالإجماع لانُ وَ يشترط حَ 

 تمام الحول بعد اكتمال النصاب، والمدة التي يجوز فيها على أربعة أقوال:قبل 

 . (54)يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول مطلقًا، وبه قال الحنفية  القول الاول:

 .(55): يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول إلى سنتين وهو قول الشافعية، والحنابلةالقول الثاني

في زكاة العين، والماشية التي ليس  لا يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول إلا بزمن يسير وهو شهر ني:القول الثا

 .(56)، وبه قال المالكيةلها ساع

 .(57)عدم جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول مطلقًا، وبه قال ابن حزمالقول الثالث: 
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 الترجيح:

 أنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول، لما يلي:الذي يترجح والله أعلم، القول الأول: 

تِهِ  عن علي بن أبي طالب رض ي الله عنه، أن العباس بن عبد المطلب رض ي الله عنه، "سأل النبي  -3
َ
عْجِيلِ صَدَق

َ
فِي ت

لِكَ"
َ
هُ فِي ذ

َ
صَ ل رَخَّ

َ
، ف حِلَّ

َ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
 . وهذا نص صحيح صريح في المسألة.(58)ق

تعجيل الزكاة قبل تمام الحول من مصلحة أهل الزكاة، وتأخيرها إلى تمام الحول من باب الرفق بمالك المال، أن  -0

 .(59)فإذا رض ي المالك لنفسه بالأشد، جاز تعجيله قبل أجله، قياسًا على الدين ودية الخطأ

 المطلب السابع: مدة قضاء من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا بغير جماع

 العلم فيما يلزم من أفطر بغير جماع في رمضان على أقوال: اختلف أهل

 . (60) الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة أنه يلزمه صوم يوم عن كل يوم، وبه قال القول الأول:

 .(61): أنه يلزمه صوم شهر عن كل يوم، وبه قال سعيد بن المسيبالقول الثاني

 .(62)صوم ثلاثة آلاف يوم عن كل يوم، وبه قال إبراهيم، ووكيع : أنه يلزمهالقول الثالث

 .(63)عن كل يوم، حكي عن ربيعة ا: أنه يلزمه صوم اثني عشر يومالقول الرابع

 .(64)أنه لا يلزم لقضاء مكان ذلك اليوم، ولا يصح منه ذلك، وبه قال ابن حزم القول الخامس:

 الترجيح

 أنه يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطر فيها، لما يلي: الذي يترجح والله أعلم، القول الأول:

چ چ چ[. وجه الدلالة: ظاهر قوله: 374]البقرة:  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇچلقول الله تعالى:  -3

 .(65)يجب القضاء بعدد الأيام چڇ ڇ

 . (66)«صم يومًا مكانه»في قصة المجامع أهله في نهار رمضان:  عن أبي هريرة رض ي الله عنه، قال النبي  -0

من أفطر رمضان بغير عذر، ثم أراد القضاء فإنه يلزمه بعدد الأيام قياسًا على قضاء سائر العبادات فإنه لا  -1

 . (67)يختلف بالترك بعذر وغير عذر

 مدة المتابعة بين العمرة والعمرة. المطلب الثامن:

القائلين بجواز تكرار العمرة في المدة التي يلزم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة قهاء اختلف جمهور الف

 أن تكون بين العمرتين على أربعة أقوال:

 .(68)أنها عشرة أيام وهو قول للحنابلة القول الأول:

 .(69)المدة إلى شهر وهو مروي عن علي بن أبي طالب رض ي الله عنه القول الثاني:

أن العمرة تكون مرة كل عام وهو قول المالكية، وقيل: مرتين، وقيل: مرات، وهي أقوال مروية عن بعض  القول الثالث:

 .(70)الصحابة

 . (71)ليس هناك مدة محددة بينهما، وإنما إذا طال الشعر جازت ليتمكن من حلقه القول الرابع:

ما جمّ رأسهورد عن أنس بن مالك رض ي الله عنه: أنه أقام مدة بمكة 
ّ
خرج  -أي طال شعر رأسه، وتجمّع -فكل

 .(72)فاعتمر

جواز التكرار دون التقيد بمدة محددة، قال ابن عبد البر: "جمهور العلماء على إباحة العمرة في كل السنة؛  والراجح:

لأنها ليس لها عند الجميع وقت معلوم ولا وقت ممنوع لأن تقام فيه إلا من بعد طواف الحج بالبيت، أو آخره في الطواف، أو 

الوقت فجائز عمل العمرة فيه العام كله، إلا أن من أهل العلم من استحب  عند طواف القدوم إلى أن يتم حجه، وما عدا هذا
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 مقارنة

 
 ألا يزيد في الشهر على عمرة، ومنهم من استحب أن لا يعتمر المعتمر في السنة إلا مرة واحدة كما قال مالك؛ لأن رسول الله 

؛ لأنه عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه إلا لم يجمع عمرتين في عام، والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة

  سحج77 :الحجَسجح سجىوَٱفۡعَلُواْ ٱلخۡيَۡرَ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ سمحبدليل ولا دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقول الله: 

حَجُّ :»وقال رسول الله 
ْ
ا بَيْنَهُمَا، وَال

َ
 لِم
ٌ
ارَة فَّ

َ
عُمْرَةِ ك

ْ
ى ال

َ
 إِل

ُ
عُمْرَة

ْ
 ال

ُ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َّ
هُ جَزَاءٌ إِلا

َ
يْسَ ل

َ
بْرُورُ ل

َ ْ
 . (73)"«الم

 المطلب التاسع: مدة ما بين العمرة والحج في التمتع

ف و شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الوق -حكي إجماع أهل العلم على أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج 

عن ابن خيران: اشتراط أن يكون  ي، وحك(74)فحج من عامه أنه متمتع بعرفة من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها

ما في شوال، وإما في ذي القعدة، وإما في ذي الحجة، إوقوع النسكين في شهر واحد، أي أن يكون العمرة والحج في شهر واحد، 

 .(75)فيعتمر في ذلك الشهر ويحرم بالحج فيه

 .(76)النسكين في شهر واحد، وخالفه عامة الأصحاب" قال النووي: "حكي عن ابن خيران: اشتراط وقوع

 .(78)وليس بش يء"( 77)وهذا قول لا يحكي ولين وقال الروياني عن قول ابن خيران: "

 الترجيح:

 الذي يترجح والله أعلم: قول جماهير أهل العلم: أنه لا يشترط وقوع النسكين في شهر واحد؛ لما يلي:

واْ سمحقال الله تعالى:  -3 تمُِّ
َ
ِ وَأ  . (79)، في أشهر الحج، وهذا يقتض ي الموالاة بينهماسحج691 : البَقَرَةِ سجح سجىٱلحۡجََّ وَٱلعُۡمۡرَةَ لِِلَّ

 أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام، فهو متمتع. -رض ي الله عنه  -ما روي عن عمر  -0

من أهل الآفاق،  -الحجة قبل الوقفةشوال أو ذي القعدة أو ذي  -أن من أعتمر في أشهر الحج حكي الإجماع على  -1

 .(80)وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع

 :النتائج

 :الآتيةالنتائج  إلى توصل البحث

 أهمية العناية بالمسائل الفقهية المحددة بمدد معينة، وجمعها ودراستها. -

 غالب الكتب الفقهية. تنوع المسائل الفقهية المحددة بشهر، واختلافها، وورودها في-

أن التحديد بشهر، الوارد في المسائل الفقهية في العبادات منه ما هو مبني على الدليل، ومنه ما هو اجتهاد من  -

 العلماء.

 اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟ وفي تحديد مدة حيضها أقوال، والراجح: أن الحامل لا تحيض. -

ة النفاس، فقيل: يعتبر عن الغلام دون الجارية، وقيل: لا يعتبر، والراجح: أن أكثر مدة اختلف العلماء في أكثر مد-

 النفاس أربعون يومًا.

، فقيل: لا يجب الترتيب، وقيل: يجب الترتيب واختلفوا في الفوائت الصلواتحكم الترتيب بين اختلف أهل العلم في - 

 ه لا يجب الترتيب بين قضاء الفوائت.تحديد المدة التي يسقط فيها الترتيب، والراجح: أن

يجوز ، وقيل: لا يجوز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، فقيل:اختلف العلماء في الصلاة على القبر -

 واختلفوا في هذه المدة على أقوال، والراجح: الجواز إلى شهر. الصلاة على القبر

الغائب عن البلد، فقيل: لا يجوز الصلاة على الغائب، وقيل: يجوز الصلاة  اختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت-

  شهر.  الصلاة عليه إلى مدة  جواز واختلفوا في تحديد المدة والراجح: على الغائب بالنية،
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اختلف أهل العلم في تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول بعد اكتمال النصاب، والمدة الجائزة في ذلك على أقوال،  - 

 والراجح جواز التعجيل قبل تمام الحول. 

اختلف أهل العلم فيما يلزم من أفطر بغير جماع في رمضان على أقوال، والراجح أنه يلزمه قضاء الأيام التي أفطر  -

 فقط. فيها 

 اختلف العلماء في المدة التي يجوز فيها تكرار العمرة على أقوال، والراجح: جواز تكرارها من غير تحديد مدة معينة. -

عتمر في أشهر الحج قبل الوقوف بعرفة من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها اأجمع العلماء على أن من  - 

 فحج من عامه أنه متمتع، وهو القول الراجح. 

 التوصيات:

 أوص ي في ختام البحث بالآتي: 

 العناية بالمسائل الفقهية المحددة بمدد معينة، وجمعها ودراستها، لما فيه من تقريب الفقه وتسهيله.

 جمع ودراسة المسائل الفقهية المحددة بشهر في بقية كتب الفقه التي لم تحظ بالجمع والدراسة. 

 الهوامش والإحالات 
 

 )فقه(.  . مادة200/ 31: لسان العربابن منظور،  ينظر: (1)

 .312/ 3: تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركش ي،  ينظر: (2)

 )شهر(. ، مادة1/000)شهر(؛ ابن فارس، مقاييس اللغة:  ، مادة822/ 0: الصحاح تاج اللغةالجوهري، ( 3)

 )الشهر(. ، مادة437/ 3: المعجم الوسيط، مادة)شهر(؛ مصطفى، وآخرون، 000/ 1: مقاييس اللغةابن فارس،  ينظر:( 4)

 (.3331ح)، «لا نكتب ولا نحسب: »كتاب الصوم، باب قول النبي  ،1/08 ، صحيح البخاري:البخاري  :أخرجه (5)

 . 088/ 1ر: الاستذكاابن عبد البر،  (6)

، 23/ 3: بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ابن رشد الحفيد، 3/43؛ الكاساني، بدائع الصنائع: 107/ 3: الاستذكارابن عبد البر،  ينظر: (7)

 .3/403ابن قدامة: 

 .320/ 3أحمد:الكافي في فقه الإمام ؛ ابن قدامة، 02/ 0: المبسوطالسرخس ي،  ينظر: (8)

 .30/174؛ النووي، المجموع: 3/27 ؛3/27ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد:  ينظر:( 9)

 .23/ 3: بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد،  ينظر: (10)

 .142/ 3: شرح التلقينالمازري،  ينظر: (11)

 .نفسه، والصفحة نفسها ينظر: (12)

مِيري، 107/ 3ابن عبد البر، الاستذكار:  ينظر:هذا القول هو الذي عليه مذهب المالكية كما اختاره ابن عبد البر، والشافعية،  (13) ؛ الدَّ

 .232/ 3النجم الوهاج في شرح المنهاج: 

 .144/ 3: شرح التلقين المازري، ينظر: (14)

 .312/ 3: المقدمات الممهداتابن رشد،  ينظر: (15)

 .142/ 3: شرح التلقين المازري، ؛72اختلاف أقوال مالك وأصحابه: ابن عبد البر،  ينظر: (16)

 .04التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة: ابن جبير،  ينظر: (17)

 .142/ 3: شرح التلقين المازري، ينظر: (18)

 .332/ 1الجامع لأحكام القرآن: القرطبي،  ينظر: (19)
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الفقهية المحددة بشهر في فقه العبادات: دراسة فقهية المسائل 

 مقارنة

  

(؛ 0328، ح)باب في وطء السباياكتاب النكاح،  ،0/047، سنن أبي داود: أبو داود(؛ 33236، ح)106/ 38 : ابن حنبل، المسند:أخرجه (20)

  .483/ 0: التلخيص الحبير، ابن حجر :وحسنه

 (030/ 1عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ينظر: (21)

، صحيح مسلم؛ (2020، ح)كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، 8/43، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (22)

  واللفظ له.(، 3483، ح)كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، 0/3232مسلم: 

 .030/ 1: القاري عمدة العيني،  ينظر: (23)

 .0/373: فتح الباري ؛ ابن رجب، 3/124 الاستذكار:ابن عبد البر،  ظر:ين( 24)

 .3/023؛ ابن قدامة، المغني: 3/43ينظر:  الكاساني، بدائع الصنائع:  ( (25 

 .0/202؛ النووي، المجموع:3/27ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد:( 26 (

 .3/173ينظر: المرداوي، الإنصاف:   (27 )

أبواب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث ، 3/026الترمذي:  (؛ الترمذي، سنن06263، ح)44/376: ابن حنبل، المسند: أخرجه (28 )

فَساء،، 3/003، سنن أبي داود: أبو داود؛ (313، ح)ءالنفسا ، سنن ابن ماجه ؛واللفظ له (،133ح) كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النُّ

  .070/ 3: المستدرك، الحاكم وصححه:(؛ 640، ح)كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، 3/031ابن ماجه: 

 .026/ 3: سنن الترمذيالترمذي،  ينظر:( 29)

 .324/ 0: شرح مشكل الوسيطابن الصلاح،  ينظر: (30)

 .277/ 0: البناية شرح الهدايةالعيني،  ينظر:( 31)

 .433/ 3: العناية شرح الهداية؛ البابرتي، 004/ 3: الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  ينظر:( 32)

 .028، 026/ 3: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي،  ينظر:( 33)

 .323/ 0: الحاوي الكبيرالماوردي،  ينظر: (34)

كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة، أو ، 3/303، سنن أبي داود: داودأبو ؛ (33780، ح)11/387: ابن حنبل، المسند: أخرجه (35)

 . 427/ 3: المستدرك الحاكم،: وصححه؛ (411)ح ،نسيها

 .323/ 0: الحاوي الكبيرالماوردي،  ينظر: (36)

 .3374/ 3: شرح التلقين؛ المازري، 132/ 3: بدائع الصنائعالكاساني،  ينظر: (37)

 .1/444؛ ابن قدامة، المغني: 2/044النووي، المجموع:  ينظر:( 38)

 .0/312النووي، روضة الطالبين:  ينظر:( 39)

 .213/ 0؛ المرداوي، الإنصاف: 2/044؛ النووي، المجموع: 043/ 3الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي:  ينظر: (40)

 .2/044النووي، المجموع:  ينظر:( 41)

 .6/383؛ المرداوي، الإنصاف: 0/312النووي، روضة الطالبين:  ينظر:( 42)

 . 6/383؛ المرداوي، الإنصاف: 0/312النووي، روضة الطالبين:  ينظر:( 43)

 .1/402تكنسه، ينظر: القاض ي عياض، إكمال المعلم: تقم: (44)

، كتاب 623/ 0(؛ مسلم، صحيح مسلم: 427، كتاب الصلاة، باب الخدم للمسجد، ح)3/33أخرجه البخاري، صحيح البخاري:  (45)

 (، واللفظ له.326الجنائز، باب الصلاة على القبر، ح)

جاء في الصلاة على كتاب الجنائز، باب ما ، 473/ 3: ، سنن ابن ماجهابن ماجه(؛ 32420ح) 023 /،10: ابن حنبل، المسند: أخرجه (46)

/ 1: إرواء الغليل، الألباني: صححه(؛ و 0200، ح)كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، 4/74، سنن النسائي: النسائي(؛ 3207)، حالقبر

372.  
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 التلخيص ،ابن حجره: صحح(؛ 3218، ح)أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر، 1/148، سنن الترمذي: الترمذي :أخرجه (47)

 ،و اسناده مرسل. 3037/ 1الحبير: 

  .148/ 1: سنن الترمذيالترمذي،  ينظر:(48) 

 .3371/ 3: شرح التلقين؛ المازري، 68/ 0: المبسوطالسرخس ي،  ينظر: (49)

 .168/ 3د: الكافي في فقه الإمام أحم؛ ابن قدامة، 82/ 1: البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،  ينظر: (50)

 .6/374: الإنصاف؛ المرداوي، 171/ 0: المغنيابن قدامة،  ينظر: (51)

، صحيح مسلم؛ (3042)، ح كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، 0/80، صحيح البخاري: البخاري  :أخرجه(52) 

 .(320، ح)كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، 626/ 0مسلم:

 .48الإجماع: ابن المنذر،  ينظر: (53)

 .0/20: بدائع الصنائع؛ الكاساني، 386/ 0: المبسوطالسرخس ي،  ينظر:( 54)

 .437/ 3: الكافي في فقه الإمام أحمد؛ ابن قدامة، 187/ 1: البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،  ينظر: (55)

 .361/ 0: شرح مختصر خليل للخرش يالخراش ي،  ينظر: (56)

 .033/ 4: المحلى بالآثار ابن حزم، ينظر:( 57)

 (؛3604)، حكتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، 0/332، سنن أبي داود: أبو داود؛ (700ح) 330،/0: ابن حنبل، المسند: أخرجه (58)

الزكاة،  كتاب، 3/280ابن ماجه، سنن ابن ماجه:  ؛(687ح)، أبواب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، 1/24، سنن الترمذي: الترمذي

 . 182/ 1: المستدرك، الحاكم: صححهو  (؛3832، ح)باب تعجيل الزكاة قبل محلها

 .437/ 3: الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة،  ينظر: (59)

 .312/ 1: المغنيابن قدامة،  ينظر: (60)

 .4/24: إكمال المعلمالقاض ي عياض،  ينظر:( 61)

 .312/ 1: المغنيابن قدامة، و ، 6/103النووي، المجموع:و ، 1/134بن عبدالبر، الاستذكار: وا، 0/38الكاساني، بدائع الصنائع:  ينظر: (62)

 .4/22: إكمال المعلمالقاض ي عياض،  ينظر:( 63)

 .131/ 4: المحلى بالآثارابن حزم،  ينظر: (64)

 .313/ 1: المغنيابن قدامة،  ينظر: (65)

إرواء ، الألباني: صححه(؛ 0131، ح)كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، 0/134، سنن أبي داود: أبو داود :أخرجه (66)

  .31/ 4: الغليل

 .060/ 1: بحر المذهبالروياني،  ينظر: (67)

 .2/34: الفروعابن مفلح،  ينظر:( 68)

 .303/ 1: صنفابن أبي شيبة، الم ينظر:(69) 

 .0/468ل: مواهب الجلي ؛ الحطاب،22/ 2: المحلى بالآثار؛ ابن حزم، 348/ 0: الأمالشافعي،  ينظر:(70) 

 .8/343: المجموع؛ النووي، 4/61في مذهب الإمام الشافعي:  البيانالعمراني،  ينظر:( 71)

 .331، 330/ 4: الاستذكارابن عبد البر،  ينظر:(72) 

كتاب ، 0/371: ، صحيح مسلممسلم(؛ 3881، ح)باب وجوب العمرة وفضلهاأبواب العمرة، ، 1/0:البخاري : البخاري، صحيح أخرجه(73) 

 .311، 330/ 4: الاستذكارابن عبد البر،  ينظر: .(3143)ح ،الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة

 .31/ 4 الاستذكار:؛ ابن عبد البر، 26الإجماع لابن المنذر: ابن المنذر،  ينظر: (74)

 .361/ 8: الشرح الكبيرالرفاعي،  ينظر: (75)
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 .23/ 1: روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  ينظر: (76)

 أي: قول ضعيف ولا يعول عليه عند أئمة المذهب. ( 77 ) 

 .422/ 1: بحر المذهبالروياني،  ينظر: (78)

 نفسه والصفحة نفسها. ينظر: (79)

 .31/ 4: الاستذكار؛ ابن عبد البر، 26الإجماع: ابن المنذر،  ينظر: (80)

  المراجع:

 القرآن الكريم. 

 .دار طوق النجاة(. 3ط. تحقيق؛محمد زهير بن ناصر الناصر، ) صحيح البخاري (. 3400) البخاري، م.

 .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي(. 0)ط. سنن الترمذي(. 3382) الترمذي، م.

و مصطفى)المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونةالتوسط بين مالك وابن القاسم في (. 0222) ابن جبير، ق. (. دار 3ط. ، تحقيق؛باحُّ

 الضياء.

 (. دار العلم للملايين. 4ط. )أحمد عبد الغفور، تحقيق؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. 3378) الجوهري، أ.

 .دار الكتب العلمية (.3)ط. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير(. 3373) ابن حجر، أ.

 دار الفكر.. المحلى بالآثار)د.ت(.  ابن حزم، ع.

 (. دار الفكر. 1)ط. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(. 3330) الحطاب، م.

 ث.دار الحدي(. 3ط. تحقيق؛أحمد محمد شاكر، ) مسند الإمام أحمد بن حنبل(. 3332) ابن حنبل، أ.

 دار الفكر.. شرح مختصر خليل)د.ت(.  الخراش ي، م.

 .دار الكتاب العربي. سنن أبي داود)د.ت(.  أبو داود، س.

مِيري   .دار المنهاج(. 3ط. )لجنة علمية، تحقيق؛ النجم الوهاج في شرح المنهاج(. 0224) ، م.الدَّ

 دار الفكر.. فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير)د.ت(.  الرافعي، ع.

 (. دار الغرب الإسلامي. 3ط. )محمد حجي، تحقيق؛ لمقدمات الممهداتا(. 3377) ابن رشد، م.

 دار الحديث. .بداية المجتهد ونهاية المقتصد(. 0224) م.ابن رشد الحفيد، 

 (. دار الكتب العلمية. 3ط. )طارق فتحي السيد؛ في فروع المذهب الشافعي -بحر المذهب(. 0223) الروياني، ع.

مكتبة قرطبة للبحث العلمي  (.3ط. تحقيق؛ عبد الله ربيع،، و سيد عبد العزيز) المسامع بجمع الجوامع تشنيف(. 3337) الزركش ي، م.

 وإحياء التراث.

 .مكتبة الرشد(. 3ط. تحقيق؛ كمال يوسف الحوت،) المصنف في الأحاديث والآثار(. 3423) ابن أبي شيبة، ع.

 )عبد المنعم خليفة أحمد بلال، تحقيق(. دار كنوز أشبيليا.  شرح مشكل الوسيط)د.ت(.  ابن الصلاح، ع.

 .مكتبة الرياض الحديثة(. 0ط. تحقيق؛ محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،) الكافي في فقه أهل المدينة(. 3372) ابن عبد البر، ي.

 .دار الكتب العلمية(. 3ط. تحقيق؛مصطفى عبد القادر، ) المستدرك على الصحيحين(. 3332) ابن عبد البر، ي.

 .دار الكتب العلمية(. 3ط. تحقيق؛ سالم محمد عطا،) رالاستذكا(. 0222) ابن عبد البر، ي.

 (. دار الغرب الإسلامي.3ط. ، تحقيق؛ميكلوش موراني، و حميد محمد لحمر) ختلاف أقوال مالك وأصحابها(. 0221) ابن عبد البر، ي.

 (. دار المنهاج. 3ط. ، تحقيق؛قاسم محمد النوري) مذهب الإمام الشافعيالبيان في (. 0222) العمراني، ي.

 دار الكتب العلمية.(. 3)ط. البناية شرح الهداية(. 0222) العيني، م.

 .دار احياء التراث العربي .عمدة القاري شرح صحيح البخاري )د. ت(.  .العيني، م

 .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعتحقيق(.  يحيى إسماعيل،) إكمال المعلم بفوائد مسلم(. 3433) ، م.عياضالقاض ي 
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 مكتبة القاهرة.. المغني(. 3367) ابن قدامة، ع.

 .دار الكتب العلمية .الكافي في فقه الإمام أحمد)د.ت(.  .ابن قدامة، ع

 دار الكتب المصرية.(. 0ط. ، تحقيق؛أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش) الجامع لأحكام القرآن (.3364) القرطبي، م.

 دار الكتب العلمية. (.0)ط. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 3376) الكاساني، أ.

 .دار إحياء الكتب العربيةتحقيق(. محمد فؤاد عبد الباقي، ) سنن ابن ماجه)د.ت(.  ابن ماجه، م.

د المختار السّلامي) شرح التلقين(. 0227) المازري، م.  .دار الغرب الِإسلامي (.3ط. ، تحقيق؛محمَّ

 دار الكتب العلمية. (.3تحقيق؛ ط.عادل أحمد، ، و علي محمد) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي(. 3333) الماوردي، ع.

 .دار إحياء التراث العربي(. 3)ط. الإنصاف في معرفة الترجيح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(. 3433) المرداوي، ع.

 .دار إحياء التراث العربي، تحقيق(. محمد فؤاد عبد الباقي) صحيح مسلم)د.ت(.  مسلم، ح.

 . مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.المعجم الوسيط)د.ت(.  مصطفى، إ. والزيات، أ. وعبدالقادر، ح. والنجار، م.

 .مؤسسة الرسالة تحقيق(. عبد المحسن التركي،عبد الله بن )، للمرداوي تصحيح الفروع الفروع، ومعه(. 0221) ابن مفلح، م.

 هـ.3434 -دار صادر بيروت، الطبعة: الثالثة  (.1)ط. لسان العرب(. 3434) ابن منظور، م.

 .مكتب المطبوعات الإسلامية(. 0)ط. السنن الصغرى للنسائي(. 3376) النسائي، أ.

 .المكتب الإسلامي(. 1ط. تحقيق؛يش، زهير الشاو ) روضة الطالبين وعمدة المفتين(. 3333) النووي، ي.

 . دار الفكر. مع تكملة السبكي والمطيعي -المجموع شرح المهذب )د.ت(.  النووي، ي.
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